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لباس المصلي: لبس الصبي للحرير
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كان الكلام في لبس الحرير للصبي، وإلباس المربي له.
وذكرنا أن المصنف أفتى بالصحة.
طبعاً هذا الكلام بناء على شرعية عبادة الصبي، أما إذا قلنا إنها تمرينية فلا يجري هذا الكلام.
وذكرنا أن السيد الأعظم (رض) استدل على صحة لبس الصبي للحرير بلفظ الرجل الواردة في النهي عن الحرير، ورددنا بأنه واردة مقابل المرأة لا الصبي.
وهو استدلال غير واضح.
كما استدلوا بحديث الرفع عن الصبي حتى يبلغ، واستدلالهم غير واضح!
فهذا الحديث لا يشمل الصلاة للصبي، بدليل الروايات الكثيرة ـ وبعضها معتبر ـ التي أمرت بضرب الصبي على ترك الصلاة!
فلو كان حديث رفع القلم عن الصبي شاملاً للصلاة وأحكامها لكان ضرب الصبي ظلماً له.
فهناك أمور محرمة في الشرع المقدس ورحمتها ثابتة على الجميع وروايات الرفع لا تشملها، فهذه الأدلة التي قدمها الأجلاء نقبلها ونغض النظر عنها.
وهناك مسألة أخرى، في الرواية الثانية من الباب الحادي عشر من أبواب لباس المصلي:‏
عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة ‏حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض.‏
الفقهاء قسموا الحلية إلى صنفين: تكليفية ووضعية.
وقول الإمام عليه السلام: لا تحل الصلاة، يقصد به الحلية الوضعية، فالإمام يصرح بعدم صحة الصلاة بالحرير المحض، فكيف أفتى اليزدي (رض) بصحة صلاة الصبي بالحرير؟
صحة الصلاة وعدمه إنما هو متفرع على كونها مطلوبة بحسب الشارع سواء بنحو الإلزام أم لا.
أصر كلا العلمين السيد الأعظم وحكيم الفقهاء (رض) على كون الحلية وضعية لا تكليفية، ولكن لا يمكن بخصوص الصلاة فرض انفصال الحلية الوضعية عن الحلية التكليفية.
نعم، في غير العبادة يمكن ذلك، فيمكن فرض الانفصال بين الحليتين.
فإذن هذا الحديث الذي مر، دال على كون الصلاة بالحرير باطلة مطلقاً.
ثم هناك مطلب آخر يحتاج منا إلى تأمل: لا بد أن نفرض أن الحرير حاله حال المحرمات المسلمة الثابتة لدى الجميع، وعلى هذا فلا فرق بين الرجل الكبير والصبي، والحرير ممنوع على الجميع دون فرق.
ولذلك نستغرب حكم اليزدي بالصحة وقول حكيم الفقهاء بأن الجواز من الضرورات.
فحكم الحرير مختلف عن باقي المحرمات باعتبار يمكن التزام بوجود الفرق بين الكبير والصبي، لكن في الحرير لا يمكن ذلك؛ لأنه بنفسه محرم.
ولا يصح كذلك أن يلبس المربي الطفل أو الصبي من الحرير.
فما ذهب إليه اليزدي وحكيم الفقهاء غير واضح.
وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين



